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نداء المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية      

  

من اجل إيقاف التدهور المتواصل للأحوال الانسانية وعدم الاستقرار في سورية

  

 والاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسانبمناسبة مرور الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  

تمر الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في العاشر من كانون الاول من كل سنة, الذي تم اعتماده ونشره , بموجب قرار
الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 10 كانون الاول 1948بباريس,بموجب قرار الجمعية العامة 217 أ ( د - 3 )،بدواعي ضرورة

الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع اعضاء الاسرة البشرية وبحقوقهم الثابتة، على أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،وايمانا
بحقوق الانسان الاساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية، وان تتعهد الدول الاعضاء في الامم المتحدة
على ضمان مراعاة حقوق الانسان والحريات الاساسية واحترامها، من دون تمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او
الرأي السياسي او اي رأي او الاصل الوطني او الاجتماعي او الثروة او الميلاد او اي وضع اخر دون تفرقة بين الرجال والنساء. فلكل فرد

الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه ولا يجوز استرقاق او استعباد اي شخص ويحظر الاسترقاق وتجارة العبيد بجميع
اوضاعهما، وان لا يعرض اي انسان للتعذيب ولا للعقوبات او المعاملات القاسية او اللاإنسانية التي تحط من الكرامة البشرية، كما ان

لكل انسان اينما وجد الحق بالاعتراف بشخصيته القانونية، وان جميع الناس سواسية امام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية
متكافئة من دون اية تفرقة، كما ان لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد اي تمييز وأي تحريض يخلان بهذا الاعلان.

  

وان الاحتفال الدولي باليوم العالمي لحقوق الانسان في هذا العام 2021 ,يشدد التركيز على مبدأ المساواة والواردة في المادة الأولى من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على انه:

  

يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح
الإخاء.

  

وإن مبدأَي المساواة وعدم التمييز راسخان في جوهر حقوق الإنسان. وتتوافق المساواة مع خطة عام 2030 ومع نهج الأمم المتحدة
المنصوص عليه في الإطار المشترك بشأن شمل الجميع من دون أي استثناء:

  

المساواة وعدم التمييز في صميم حقوق الإنسان. وينطوي ذلك على معالجة أشكال التمييز المتجذرة التي أثرت على أكثر الناس
ضعفًا في مجتمعاتنا، والتوصل إلى حلول لها.
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إن المساواة والإدماج وعدم التمييز — أيّ النهج القائم على حقوق الإنسان لتحقيق التنمية — هي أفضل سبيل للحد من عدم المساواة
واستئناف تحقيق خطة عام 2030.

  

وتتوافق مناسبة صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع صدور إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون
الأول 1998 الذي استهدف الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني بتأكيده على حقوقهم ومسؤولياتهم في تعزيز وحماية حقوق

الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها على الصعيد المحلي والدولي، مبينا كل أشكال الاضطهاد التضييق والتشويه للسمعة
والملاحقة والاعتقال والتعذيب والقتل، التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، بسبب دورهم ونشاطهم.

  

الذي تعرض لازمة وطنية شاملة، منذ أكثر من عشروتأتي ذكرى هذه المناسبة الجليلة، هذا العام 2021, على وطننا الحبيب سورية, 
سنوات وحتى الان، حيث انتشرت مظاهر العنف والقتل والتدمير على مجمل الاراضي السورية، وارتكبت أفظع وأبشع الانتهاكات بحق

الانسان وآدميته، وانتهكت جميع حقوقه الفردية والجماعية، نتيجة شدة المواجهات المسلحة العنيفة التي امتدت الى العديد من
الشوارع والمدن السورية, مع وقوع مجازر وحشية وتفجيرات إرهابية واغتيالات واختفاءات قسرية, علاوة على كل ذلك, الحصار
الشديد حول بعض المدن التي تعرضت للقصف العشوائي المدمر, مما أعاق وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين وخاصة الذين

أصبحوا بدون أي مأوى لهم في المناطق المتوترة, بالطبع
ترافقت هذه الحالة المأساوية مع فقدان الكثير من المواد الأساسية والضرورية لمعيشة السوريين وفي مقدمتها الخبز والطحين

والسكر والرز وحليب الأطفال والأدوية ولقاحات الأطفال والغاز والكهرباء والوقود والاتصالات بأنواعها, ومواد أخرى, إضافة للارتفاع
الجنوني لأسعار كافة المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن السوري, وما زاد الامر سوءا

وكارثة, جملة العقوبات الجائرة التي تتعرض إليها سورية, بزيادة الآثار السلبية والكبيرة على الوضع الاقتصادي والمعاشي
للمواطنين السوريين

, 
واتساع دوائر الفقر والبطالة والغلاء, علاوة على كل ذلك, استمرار جائحة فيروس كورونا اجتياحها واصابة العديد من المواطنين،

ودون أي افق لمحاولة ايقافها، والتي خلقت صعوبات غير مسبوقة في سورية وفي جميع أنحاء العالم، مما أدى في الآونة الأخيرة الى
تصاعد الدعوات لرفع العقوبات الاقتصادية استجابة للمخاوف الإنسانية والطبية الملحة، على أساس أن هذه التدابير تقلل بشكل

كبير من قدرة الحكومة السورية على كبح واحتواء تفشي الفيروس
.

حيث أن الحروب التي دامت أكثر من عشر سنوات ألحقت أضرارا بالغة بالنظام الصحي في سورية، إضافة الى ذلك فأن للوباء تأثير
كارثي على التجمعات والمخيمات الهشة التي تؤوي النازحين

.
وأن استجابة الحكومة السورية المقلقة للوباء تخفي المدى الحقيقي للفيروس الموجود في سورية بالفعل

.
وإن رفع العقوبات عن سورية، سيساهم بتقديم الفائدة الملموسة لقدرة الحكومة على التعامل مع فيروس كوفيد-19 واحتوائه، عبر

الاستجابة على توفير المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والضروريات الأساسية، والإغاثة الطبية الملحة في سورية التي يزداد
الطلب عليها بسبب الوباء وذلك لضمان توفير الموارد الأساسية في الوقت المناسب، والتي من الممكن ان تساعد بشكل فعال جهود

الحكومة السورية لمكافحة واحتواء انتشار فيروس كوفيد-19 مع الاستمرار في إعطاء الأولوية لاحترام حقوق الإنسان
.

  

وبسبب الأوضاع الكارثية والمأساوية وحجم التدمير والخراب، والتي سادت منذ أكثر من عشر سنوات، فقد سقط الآلاف من الضحايا
بين قتلى وجرحى من مدنيين وعسكريين. وتعرض الآلاف من المواطنين السوريين للاختفاءات القسرية، وكذلك الإعدامات خارج
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القانون وبمحاكمات استثنائية وميدانية لا تتوفر فيها أي شرط من شروط المحاكمات العادلة، علاوة على قيام جهات غير حكومية
بالاعتقال والاختطاف والمحاكمات وتنفيذ أحكاما تستند على وجهات نظر وشرعيات أصحابها. وتعرض الآلاف من السوريين للاختفاء

القسري والتهديد الدائم بالحق في الحياة والأمان الشخصي. وهجرة عشرات الآلاف من المواطنين السوريين إلى خارج سورية،
ولجوؤهم إلى أماكن أكثر أمانا وأمنا، مع شبه الغياب التام لأي شعور بالأمان والأمل لدى السوريين جميعا، بأي حل سلمي للازمة

السورية في الأفق القريب.

  

فقد قمنا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية,ونتيجة الحالة الكارثية التي تعيشها كل سورية, بمختلف مكوناتها, 
بإدانة واستنكار جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين أيا كانت الجهة التي ارتكبت هذه الانتهاكات, 

وبسبب ما آلت إليه الأحداث ودمويتها وتدميرها,
فقد سادت لدى السوريين جميعا, مشاعر الإحباط واليأس, في ظل سيادة ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والاحتقان التي تفجرت

دما وتدميرا، وفقدان الأمل بالمستقبل ,فقد ساهمت الاحداث بالكشف عن
حقيقة وطبيعة الاعاقات لكل قيم حقوق الانسان وحرياته, وكذلك عن حجم الصعوبات التي تعترض طرق البحث عن الحلول

الاستراتيجية الملائمة والتي تنطوي على ضرورة
ايجاد السبيل من اجل بناء وصيانة مستقبل امن وديمقراطي للسوريين جميعا.

  

وإذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا، نتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا من المواطنين السوريين من
المدنيين والشرطة والجيش، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل

والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها
تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، والعمل الجدي على إيقاف جميع العقوبات الجائرة بحق الشعب السوري والتي ساهمت في

تدهور الأوضاع الإنسانية والحياتية، حيث انه لا ينبغي لبعض الأطراف الدولية استخدام تطبيق العقوبات كأدوات للضغط السياسي
وبالتالي حرمان المواطنين السوريين من مواردهم الأساسية للبقاء، ومما لم يساعد بالإسراع في التوصل لحل سياسي سلمي دائم

للازمة السورية، إننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:

    
، وإيقاف جميع      التدخلات الإقليمية والدولية بالأزمة السورية،على      كامل الاراضي السوريةإيقاف جميع العمليات القتالية  .1    

وانما المساعدة في الشروع      الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي، وإعادة الاعمار.
 

الانسحاب      الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من      عفرين وريف الحسكة وريف .2    
الرقة وادلب وريفها وجميع الأراضي السورية التي قاموا      باحتلالها. وفضح مخاطر الاحتلال التركي وما نجم عن العمليات العسكرية

التركية      في الأراضي السورية، من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات      نزوح واسعة ومخاطر إنسانية
  جسيمة.

إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم      النساء المعتقلات، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها وكانوا .3    
  قد قدموا      لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

العمل      السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراح من بقي حيا، من النساء      والاطفال والذكور، لدى قوات .4    
الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة      مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب

  وسريع      جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
، بعد اتساع ظواهر الاختفاء      القسري، والمختفين      قسريا من النساء والذكور والاطفالالكشف الفوري عن مصير المفقودين .5    

مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين.
 

العمل      على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب في سورية، وإشاعة ثقافة السلم      المجتمعي والتسامح والتقاليد .6    
  الديمقراطية الحقيقية. 

إعلاء      شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع،      والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة .7    
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  الاختلاف بما هي إغناء ودعم لصنع مناخات      الديمقراطية الملائمة.
الإعلاء      من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق      في المعتقد، والحق في حرية .8    

  الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي      والتجمع السلمي والتعددية السياسية.
بذل      كافة الجهود الوطنية السورية الحكومية وغير الحكومية للانتقال تدريجيّاً      بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية .9    

والاثنية والقومية الى دولة العيش      المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على      الشراكة معه
  والتضامن، واعتبار التنوع مصدراً لإغناء الشخصية الفردية والجماعية،      ونبذ العنف والتداول السلمي للسلطة.

تشكيل      لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات      المدافعة عن حقوق الإنسان .10    
في سورية، تقوم بالكشف عن الأسباب المختلفة للعنف      والممارسين له، وعن المسئولين عن وقوع الضحايا، سواء أكانوا حكوميين

  أم غير حكوميين،      وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
تلبية      الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل      البلاد وخارجها وإغاثتهم بكافة .11    

  المستلزمات الضرورية.
الغاء      العقوبات الظالمة المفروضة على سورية والشعب السوري، وفك الحصار الاقتصادي      الجائر والذي أدى الى الافقار .12    

  والنقص الحاد بأدنى متطلبات العيش للسوريين      وحرمانهم من حقوقهم بحياة آمنة تتوفر فيها حاجاتهم الأساسية.
وكون      القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود      الرامية من أجل إيجاد حل .13    

ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق      القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة
السياسات      التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً      وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع

  المكونات السورية والتي عانت من سياسيات      تمييزية متفاوتة.
بلورة سياسات سورية جديدة تعمل على إلزام كل      الأطراف الحكومية وغير الحكومية في العمل للقضاء على كل أشكال .14    

التمييز بحق      المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية والتمكين. وتعبئة المواطنين وتمكين      الأسر الفقيرة بما يكفل للجميع
السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة،      والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول     

  السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي. 
 باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرققيام      المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، .15    

السليمة التي      تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم      ومشاربهم، على أن تكون بمثابة
الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري      وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

 

  

دمشق في 1012 2021

  

المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية

  

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.(1

  

.( DADالمنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( (2

  

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.(3
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اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).(4

  

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة.(5

  

منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.(6

  

.لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح )(7
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